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 توجيه اليمين للشخص المعنوي 
 نبيل مهدي زوين                                                                                                           

 كلية القانون /جامعة الكوفة  

 مقدمة  

ون بص  هصي اصمالأ انمصان لا يختلف اثنان على أن اليمين تعد من أهم أدلة الإثبات التي نص  علياصا النصان

انخير الذي يلجأ إليه الخصولأ حين يعجزون عن إثبات دعواهم لما تحمله اليمين من معنى دينصي تعبصديلولعلنا لا 

نكون مغالين إذا قلنا أن اليمين كانت في زمن ما الركيزة انساسية للإثبات النضائي فند كانت الشصاادة هصي الصدلي  

تحليف الشاهد اليمين وبالتالي كان اليمين أساس الشاادة التي يعتمد علياصا المصدعي   انول في الإثبات وهي تستلزلأ

في إثبات دعواه وهو في الوقت نفسه ما يعتمد عليه المدعى عليه في نفي الواقعة المصدعى باصالعلى أيصة حصال فص ن 

إليصه الخصصم عنصدما لا اليمين دلي  ذو طبيعة دينية يعتمد على ضمير الشخ  وديانتصه ويكصون حصخ أخيصرا يصركن 

يكون لديه ما يثبت احة ما ادعى بهلومن طبيعة اليمين الدينية انبثنت مشكلة هذا البحث الذي يتركز على دراسصة 

توجيه اليمين إلى الشخ  المعنوي ف ذا كانت اليمين عمخ دينيا وكان الشخ  المعنوي افتراضا قانونيا لا وجصود 

فكيصف نحص  مشصكلة توجيصه اليمصين لهللصدر استعراضصنا لختجاهصات الفنايصة   مادي له وبالتصالي لا ديصن ولا ضصمير

والنرارات النضائية التي عالجت الموضوع برزت لنا ثخثة آراء لح  هذه المشكلة سنخص  مطلبا مسصتنخ لكص  

نيصة مصن رأي مناالففي المطلب انول سنعالج الرأي الذي ينول بعدلأ إمكانية تحليف الشخ  المعنوي اليمين النانو

 خخل عرض مضمون هذا الرأي ومبرراته ثم الانتنادات الموجاة إليه 

أما المطلب الثاني فسوف يكون حول وجاة النول ب مكانية تحليف الشصخ  المعنصوي اليمصين النانونيصة مصن خصخل 

مصا يصذهب ممثله وقد اننسمت هذه الوجاة إلى رأيين أولاما ينول بتحليف ممث  الشصخ  المعنصوي يمصين البتصات في

الرأي الثاني إلى تحليفه يمين عدلأ العلملبعد ذلك سننولأ بعرض هذين الصرأيين انتنلنصا إلصى بحصث وجاصة نفرنصا فصي 

مشكلة البحث التي تفيد بتحليف الشخ  الطبيعي الذي اتصلت بشخصه الواقعة من خخل عرض مبصررات انخصذ 

ما خخاة للبحث مع ما توالنا إليه من نتصائج تمخضصت   باذا الرأيلف ذا انتاينا من مناقشة الآراء الثخثة عرضنا

عن بحث هذه المشكلة في كلمة ختاميةلونود أن نبصين أننصا حاولنصا التركيصز علصى النصرارات النضصائية التصي تتصص  

بالموضوع يدفعنا إلى ذلك أن مشكلة البحث ذات طبيعة عملية يكون النضاء معرضا لمواجاتاا في الدعاور التصي 

 ينفرهال

 لمطلب انول: عدلأ تحليف الشخ  المعنوي ا

ينولأ هذا الاتجاه على التعارض الموجود بين اليمين الذي هو عبارة عن عم  ديني يتضصمن احتكامصا إلصى 

وبين طبيعة الشخ  المعنوي ل فخ يمكن أن يوجه اليمين إلى تصور افتراضصي قصالأ النصانون بمنحصه   1ذمة الحالف

معين في حين أن اليمين مرتبطة بضمير الشخ  وديانته ومعتنداتصهلومن ناحيصة الشخصية النانونية لتحنيق هدف 

 

من خلالا ا تقلالاء اتت ترءفلالالتي  ترءلالاا فقلالاف ل تري  لالالت ر هنلالا ن جالالان في تعلالال  تيالالالت ن ولالاا يفايلالا  ترهنلالا ن وءعلالالفا ت فا مع نلالال ترهنلالا ن    لالاي   نلالا    1
 بلالان ترلالاا ت    تر لئلالاالله ش هلالالتنت   لالاى ملالال س  رلالا  فيهلالاءعكا   لالالا  ني  لالالي  ل الالال تج لالاا  د دوعهل فه  ا من وءبعى تلالا ت تجيالالالن الالامي ترهنلالا ن  لالا ا وء لالا  فهلالا 

آثلت تجرءكتم ( ،دتت ترعشا ر المفلت ترنصاية، تر لالالتا   –)تلإثبلت   ،ج اية تجرءكتم   ج   لم  2ترهع  تي ، تر قهط وا هاح تر لج ي ترننجا ،ج
،ص ف لالالا رد  د  قلالالافنفي 1990ب ترعلالالانتفي ،ترنلالالا جك ولالالاا هلالالااح  لالالج ي تلإثبلالالالت ، ا لالالانتد ،  تج لالاا ولالالاا ترنفعلالالاى جيهلالالا  د آدم فت لالا 514ص  1956،

، مطبفلالالاة 4ف لالالا رد ف نلالالان جشلالالامت ،تقلالالالرة تلإثبلالالالت ،   114، ص1966،مطبفلالالاة ترنفلالالالتا ،ا لالالانتد،  1ترفلالالالماي ،ملالالا جك ولالالاا ج ايلالالاة تلإثبلالالالت ،  
يفايلالا  ترهنلالا ن يفنلالاهو رني  ملالا   جعلالال  علالانمل جلالاءك و  لالان ، ركلالان ملالان تر تقلالاذ في تلالا ت ت خلالا    لالا ت تجيالالالن ولالاا  423، ص1947تج ءنلالالد ، مصلالاا ،

جيهلالا  الالامي ترهن ن وإجعل جءك و  ع     ي  در   من فدرة تلإثبلت ج    ي   ن  دوعهل  ن ج سهءفنالله وا نثبلت تر ت فة  الله  ن سلالاميا لإرلالاكتم ترشلالا   
 ل نثبلت فت فة  الله نجشلت يف ن مل سفنالله  ن  وا ترنهء بالله فت  مل سفاا  هن ن ي   ن تر  ن ترءا ج سك ي تر اض مع 

ملالان تعلالال ولالاإي تجيالالالن تعخلالاا ولالاا يفايلالا  ترهنلالا ن وا لالاك   لالاى ترهنلالا ن    لالاي ل درلالا   ملالان فدرلالاة تلإثبلالالت فتلالاا ،  لالاى فولالا  تلالا ت ترلالاافي،  هلالاو سصلالانت ملالان 
  لالان  هلالا ن ترنلالا من ج لالا  909تر صو ر نجرة   ى  حة ترنن ى ا  فف  لالانم  لالاحء  تج لالاا   بلالان ترحن لالان ف لالا  وهلالا  ،هلالااح  لالالج ي ترناتوفلالالت ، علالان 

،ف لالا رد د مي لالاذ  لالا تد تر للالال  ،ترب علالالت ولالاا 157،ص  1948،ج اية تلإثبلت ،تر  ت ن ترفلمة فتلإ اتت فترهن ن ،طبع دتت تركءلالالا ترفا لالاا ،تر لالالتا  ،
 211،ص2007دتت ترث لوة ر عشا فترء  يع ، نلي ، 1ترن تد ترننجهة فترءالتية ، 

 ن وا يفاي  ترهن ن س  ا رعل ترطلاع ترنوعا ر  ت ترنر الله  رد فج  را ت نرى قن ا ترحلرف فينوع  فخ و  ف  ى فسة  لا وإي يبعا فسل من تجيالت
 من ترف لا تلإر ا فت  فما وءفلتض مع طبهفة ترش   ترنفع ي تر ي ت  محض توءاتض  لج جا فت ت ترءفلتض ت  قبب مشك ة تربحث 
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أخرر ف ن من الشروط انساسية لتوجيه اليمين هي أن تكون الواقعة التي يوجه بشأناا اليمين متصلة بشخ  من 

جيصه اليمصين ولا وهو ما يبرر عدلأ تحليف الوكي  لليمين عن فع  موكله نن الوكالة تجيصز للوكيص  تو  1يراد تحليفه

فالصذي يحلصف هصو اناصي  حصصرا وهصو فصي حالصة الشصخ  المعنصوي تصصور   2تجيز له الحلف نيابة عن موكله  

مصن النصرن   3افتراضي محض لو يمكن النول أن هذا الاتجاه هو اتجاه النضاء العراقصي فصي السصتينات والسصبعينات 

بني هذا الرأي على أن قيصالأ الموفصف بواجباتصه  ل وقد 4الماضي فند درج على عدلأ توجيه اليمين للشخ  المعنوي

يستند إلى ولاية قانونية ممنوحة له وليس في هذه الولاية ما يجوز له حلف اليمين نن النكصول عصن اليمصين بصذل أو 

وكذلك ف ن الموفف ينوب فصي المخااصمة عصن الدولصة 5إقرار بصحة المدعي به والموفف لا يملك هذين انمرين

النائب لا يجوز أن يحلف عن اناي  الذي فالنيابة تجري في الاستحخف )توجيه اليمين ( ولا ومن المعروف إن  

 7ناهيك عن أن الموفف لا يخاام عن حق شخصي ب  هو نائب عن الدائرة التي ينتمصي إلياصا  6تجري في الحلف

ولا ريصب أن الموفصف أو بالإضافة إلى ذلك  ف ن الشخ  لا يحلف إلا على فع  فعله بنفسه أو عنصد عنصده بنفسصه  

وينصولأ هصذا الصرأي 8مدير الشخ  المعنوي ليس بالضرورة أن يكون قد اتص  بالواقعة التي يوجصه بشصأناا اليمصين

على أساس تنافي طبيعة الشخ  المعنوي طبيعة الشخ  المعنصوي مصع اليمصين فصخ يمكصن أن يوجصه اليمصين إلصى 

هصدف معصين فصي حصين أن اليمصين مرتبطصة بضصمير الشصخ  تصور افتراضي قالأ النانون بمنح الشخصية لتحنيق 

وديانته ومعتنداتهللكن هذا الرأي مع قوة الحجة التي يستند علياا يوالنا إلى طريق مسدود ف ذا لم توجه المحكمصة 

اليمين إلى الشخ  المعنوي فما هو الح  في حال عجز خصم الشخ  المعنوي عن إثبات دعواه ؟ل الحنينصة أننصا 

ة حلول لا رابع لاا أولاا ينضي بصرد الصدعور وثانياصا ينضصي بعصد الشصخ  المعنصوي نصاكخ عصن اليمصين أمالأ ثخث

وثالثاا رد اليمين على خصم الشخ  المعنويلولا ريب أن نفرة فاحصة إلصى الحلصول الثخثصة ستواصلنا إلصى أن 

ح  الثاني سيشجع ضعاف النفوس الح  انول فيه انتناص لحنوق المدعي وعدلأ مساواة أمالأ النانون في حين أن ال

على مخاامة انشخاص المعنوية دون دلي  ل أما الح  الثالث ففضخ عن أن فيه عيب الح  الثاني ف نه غير قابص  

للتطبيق في حال كون الخصمين أشخااا معنويةلبالإضافة إلى ما تنصدلأ فص ن النصول بعصدلأ توجيصه اليمصين للشصخ  

ه استبعاد تطبيق نص  عصالأ مطلصق دون أن يكصون هنصاآ نص  آخصر ينيصده أو المعنوي يحتاج إلى ن  تشريعي نن

يخصصهلمما تندلأ يتضح أن هذا الرأي وإن كان منطنيا ف ن لصه عيوبصه التصي لا يمكصن معاصا انخصذ بصه ولعص  هصذه 

 العيوب هي التي جعلت النضاء العراقي يتراجع عن تبنيه ويعدل إلى غيرهل

 

 

 شخ  المعنوي المطلب الثاني : تحليف ممث  ال

 

 فمل افنتل    544ترهع  تي ،ترنصنت ترهل  ،صد   بن ترا ت   165 ه ن ترن من ،مصنت قل   ، ص 1

) يالالااي  8/7/1968ولالاا  1968غ لالاا مع لالا ا/-/   قهلالاة410ف ن جلت وا  اتت محكنة ترءن  ك ترنا و 165 ه ن ترن من ،مصنت قل  ، ص    2
كنلالاة ترءن  لالاك ، هلالاو تلإثبلالالت ، ترعهلالالاة ولالاا ترءح هلالا  فركع لالال ج يالالااي ولالاا ترهنلالا ن ( معشلالا ت ولالاا ن لالااتوهو ترنشلالالتني ، ترنبلالالد  تر لج جهلالاة ولالاا  للالالت مح

  75، ص1994مطبفة ترال ظ ،ا نتد،

 غ ا فجعل فجنجل  اتتت فت نت  لدتت من محكنة ترءن  ك وءعل ض مع ت ت ترء ج  ترفلم  ق ا ج  ان ج  ل  3
ج سالالا   يح هلالا  ملالانوا  ترلالا ي جلالالت فهلالا  ) 1963/ لالا حهة/787فففا  اتت ، هب مءلافءعل تر ل لالاا  ر ن قلالا و، تلالا   لالااتت محكنلالاة ترءن  لالاك ترنلالاا و   4

  70فم تا تر ل اين نقلوة ر ظهيء  ترهن ن تر لج جهة  عن  اك ترنن ا  ن نثبلت د  تن ( تج ا ن اتوهو ترنشلتني، ترنصنت جيه  ، ص
د  ،معشلالالا ت ولالالاا ن لالالااتوهو ترنشلالالالتني، ترنبلالالال 7/4/1964 ءلالالالتي   1964/   قهلالالاة / 233جلالالالت  رلالالاد ولالالاا  لالالااتت محكنلالالاة ترءن  لالالاك ترفاتقهلالالاة ترنلالالاا و   5

ف لالا رد ولالاا  لالااتت محكنلالاة ترءن  لالاك ترنلالاا و  758،ص 1988تر لج جهة وا  للت محكنلالاة ترءن  لالاك ،تر هلالاو ترنلالانجا ، مطبفلالاة ترفنلالالا ترنا كيلالاة  ،ا لالانتد ،
  78ترنعش ت وا ن اتوهو ترنشلتني ، ترنبلد  تر لج جهة وا  للت محكنة ترءن  ك ، هو تلإثبلت ،ترنصنت ترهل  ، ص  1972/منجهة ثلرثة /  178

معشلالا ت ولالاا ن لالااتوهو ترنشلالالالتني ،ترنبلالالد  ، هلالاو تلإثبلالالت ،ترنصلالالانت  26/9/1966ولالالاا  580جلالالت تلالا ت ترنبلالانف ولالاا  لالالااتت محكنلالاة ترءن  لالاك ترنلالاا و  6
 ترهل  ، ص

معشلالا ت ولالاا  للالالت محكنلالاة ترءن  لالاك ،ترالالاكت  13/5/1967وهلالام   لملالاة ولالاا  1966-   قهلالاة -1858تج لالاا  لالااتت محكنلالاة ترءن  لالاك ترفاتقهلالاة ترنلالاا و  7
  243فهلت نره  ،د آدم ترعنتفي ،هاح  لج ي تلإثبلت ،ترنصنت ترهل  ،ص  449تراتاع ، ص

معشلالا ت ولالاا ن لالااتوهو ترنشلالالتني ،ترنبلالالد  ،تر هلالاو ترنلالانجا ،ترنصلالانت  13/10/1975ولالاا  1/75/م356تج ا  اتت محكنة ترءن  ك ترفاتقهة ترنا و   8
معشلالا ت ولالاا ن لالااتوهو ترنشلالالتني ، ترنبلالالد  ، هلالاو  20/6/1979ا ولالا  1978/منجهلالاة ففرلالاى /  1100ف  رد  اتت محكنلالاة ترءن  لالاك   765ترهل   ،ص  

 87تلإثبلت ،ترنصنت ترهل   ، ص 
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ينولأ هذا الرأي على تحليف ممث  الشصخ  المعنصوي اليمصين النانونيصة فصي حصال توجيصه اليمصين للشصخ  

المعنوي لكنه يننسم إلى اتجاهين يمي  أولاما إلى تحليف ممث  الشخ  المعنوي يمين البتات فيما يصرر الثصاني أن 

 الج هذين الاتجاهين كخ في فرع مستن ل ممث  الشخ  المعنوي ينبغي أن يحلف يمين عدلأ العلم ل وسنع

 الفرع  انول :تحليف ممث  الشخ  المعنوي يمين البتات    

ننصه الممثص  الوحيصد  1ينولأ هذا الاتجاه على توجيه اليمصين إلصى الشصخ  الطبيعصي الصذي يمثص  الشصخ  المعنصوي

طة في مصر بنرارهصا الصصادر سصنة للشخ  المعنوي أمالأ الغير وقد دعمت هذا الاتجاه محكمة الاستئناف المختل

وقد تمصت الإشصارة فيمصا سصبق أن هنصاآ قصرارا وحيصدا لمحكمصة التمييصز 3لوهو نفسه اتجاه النضاء الفرنسي18952

ولاصذا الصرأي 4العراقية ينحى هذا المنحى في وقت كصان فيصه النضصاء العراقصي لا يوجصه اليمصين للشصخ  المعنصوي

در إلى الذهن للوهلصة انولصى ذلصك أن ممثص  الشصخ  المعنصوي هصو المعبصر وجاهته إلى حد ما فاو الح  الذي يتبا

الوحيد عن إرادته التي هي بانساس إرادة افتراضصية لا يمكصن أن نتصصور وجودهصا حنينصة وبالتصالي فصالإجراءات 

 النضائية في الدعور التي يكون الشخ  المعنوي طرفا فياا ينولأ باصا ممثص  الشصخ  المعنصوي أو مصن يوكلصه أو

يخوله وأداء اليمين تنطبق عليه هذه الناعدةلغير أن هذا الرأي عليه مآخذ عدة أهماا أن وجود الشصخ  المعنصوي 
منفصصلة عصن وجصود وذمصة وحيصاة وجنسصية مصن يمثلصه فاصذا انخيصر إنمصا يمصارس   8وجنسصيته    7وحياته    6وذمته    5

نن  10نائب لا يمكن أن يحلف بدل اناصي  ونحن نعرف أن ال  9التصرفات والعنود بوافه نائبا لا بوافه أايخ

ومن ناحية أخرر فان من شروط توجيصه اليمصين أن تكصون الواقعصة التصي يوجصه   11الحلف احتكالأ إلى ذمة الشخ  

ولا ريب أن الوقصائع التصي تتعلصق بنشصاط الشصخ    12اليمين لإثباتاا أو نفياا ذات عخقة بشخ  من يؤدي اليمين  

لنة بشخ  من يمثله أمالأ الغير ف ذا دهس سائق شركة شخصا وأقالأ المدعي بالحق المعنوي ليست بالضرورة متع

الشخصي دعور على الشركة وعجز عن إثبات واقعصة الصدهس فصخ يمكصن أن ينصال أن اليمصين هنصا تتوجصه للمصدير 

  في حال المفوض للشركة ذلك أن الواقعة لا تتعلق بشخ  الحالف)المدير المفوض(لوأخيرا ف ننا نتسائ  عن الح

تبدل ممث  الشخ  المعنوي بين زمان الواقعة وزمان الدعور فمن سيكون ممث  الشخ  المعنوي الصذي سصينولأ 

بأداء اليمين؟إذا قلنا بان من يؤدي اليمين هو ممث  الشخ  المعنصوي زمصن الواقعصة ااصطدمنا بصان هصذا الشصخ  

اء اليمين بالإضافة إلى انه ليس طرفا في الدعور الطبيعي لم يعد ممث  الشخ  المعنوي ولم تعد له مصلحة في أد 

ولا ريب أن اليمين إنما يحلفاا أطصراف الصدعور لا غيصرهم وإذا قلنصا بصان مصن يصؤدي اليمصين هصو ممثص  الشصخ  

المعنوي زمن الدعور ااطدمنا بان هذا الشخ  لم يكن ممث  الشخ  المعنوي زمن الواقعة وبالتصالي لا عخقصة 

تندلأ يتيبن لنا أن تحليف ممثص  الشصخ  المعنصوي أمصر يصصطدلأ بالعديصد مصن العنبصات التصي لا لمن ك  ما  13له باا  

 يستطيع معاا هذا الرأي أن يناض ويصمد أمالأ الانتناداتل

 

  531- 530د  بن ترا ت  ترهع  تي مصنت قل   ، ص  1

 ترنصنت فترصيحة جيه نل  2

  243،ص   1986د آدم ترعنتفي،هاح  لج ي تلإثبلت ،ا نتد ، 3

 86معش ت وا ،ن اتوهو ترنشلتني، ترنصنت ترهل  ، ص  11/1/1977 وا 1976/منجهة قلدقة /112تج ا تر اتت ترنا و  4

  91، ص1993تلإدتتي ،جلمفة ا نتد ،   ي د   ا محنن  نوا فآخافي، مبلد  فف كلم تر لج   5

   703،ص1966د  بن ترنعفو تربنتتفي ، ترننخالله ر ف  م تر لج جهة، دتت ترع لة ترفا هة ،   افت ،   6

 87ترهل  ، صد محنن   ا  نوا ،ترنصنت  7

 ، ص1988، ا نتد، ت جلجب، تراعههة فترن طن فما ك ت فاد  هن تر نتفي، ف د  غلرب ترنتفدي، تر لج ي ترنفرا تر لص، تراكت  8

 د   بن ترنعفو تربنتتفي ، ترنصنت ترهل  ، ص   9

-302ص  2005ترث لولالاة ر عشلالاا فترء  يلالاع ، نلالالي ، د عبلس ترفب دي ، هاح  لج ي تلإثبلت ترننجا ، ترطبفة ت فرى )تلإ لالانتت ترثلالالجا (،دتت  10
303 

 183،ص  1990آدم ترعنتفي ، ترن جك وا  لج ي تلإثبلت ، جلمفة ا نتد ،ا نتد ، 11

، ف  رد د عبلالالس ترفبلالا دي ، هلالااح ف كلالالم  لالالج ي ترب علالالت ،ترطبفلالاة ت فرلالاى تلإ لالانتت ترثلرلالاث   544د   بن ترا ت  ترهع  تي ،مصنت قل  ،ص  12
 212، ص2007ا فترء  يع ، نلي ،،دتت ترث لوة ر عش

من ترانوا الر  ا في تر للت ترياجها وءا  نرى يح ه  منثالله ترشا ة ف ت ترلالان  و فرلالاهى نرلالاى ملالانواتل ترنيلالا ض ترهلالال   ترلالا ي رلالاو سفلالان سنث  لالال   13
نرهلالا  )سح لالاف ترنلالانوا ف لالان جلالالت ولالاا  لالااتت محكنلالاة ترءن  لالاك ترلالا ي قلالاب ت تلإهلالالت   243،تج لالاا د آدم ترعلالانتفي ،هلالااح  لالالج ي تلإثبلالالت ،مصلالانت قلالال  ،ص
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 الفرع الثاني : تحليف ممث  الشخ  المعنوي يمين عدلأ العلم  

ل يمكصن النصول أن يمصين عصدلأ قب  عرض هذا الرأي ينبغي التعريف بيمين عدلأ العلم لكي يتضح هذا الرأي

العلم هي يمين يحلفاا الشخ  على فع  ادر من الغير دون معرفته ولكنه يخصه من حيث النتيجة حيصث يحلصف 

يرادف بصين يمصين عصدلأ العلصم  2لومن الجدير بالذكر أن بعض الكتاب 1على عدلأ العلم بالواقعة لا على عدلأ وقوعاا 

ل ومع جلي  احترامنا لاذا الرأي ف ن يمين الاستيثاق وإن كانت فصي بعصض ويمين الاستيثاق ويعدهما مفاوما واحدا

انحيان يمين عدلأ علم فاي تختلف عناا في أحيان أخرر وبالتالي ف ن العخقة بيناما هي عخقة عمولأ وخصوص 

حلفصت  وعلى أية حال ف ن يمين عدلأ العلم أضعف من يمين البتات ذلك أن انخيرة تغنصي عصن انولصى فص ذا  3مطلق

يمين البتات في موضع يجب فيه حلف يمين عدلأ العلم فاليمين معتد باا لكصن العكصس لصيس اصحيحا ذلصك أن يمصين 

منه التي نصت على أن  117لولند عالج النانون العراقي هذه اليمين في المادة 4عدلأ العلم لا تغني عن يمين البتات 

حلف على فع  غيره ف نصه يحلصف علصى عصدلأ العلصم لولنصد الشخ  إذا حلف على فعله ف ن يحلف على  البتات وإذا 

فصي   374ذهبت محكمة التمييز العراقية إلى تحليف ممث  الشخ  المعنوي يمين عدلأ العلصم فصي قرارهصا المصرقم   

الذي ننض قرارا لمحكمة الموضوع التي )قررت رد دعور المدعي المميز بعد أن عجز عن إثبات  21/4/1980

مصن قصانون  118حق تحليف خصمه المميز عليه اليمين النانونية ،استنادا إلى أحكالأ المصادة   دعواه ،دون أن تمنحه

لولا يرد هنا بأن المميز عليه هنا إضافة لوفيفته يمث  شخصية معنويصة ولا توجصه   1979لسنة    107الإثبات رقم  

 117الاسترشاد بأحكالأ المادة اليمين إلا عن فع  بنفسه أو عن عند ،حيث يجوز لمحكمة الموضوع في هذه الحالة 

من قانون الإثبات التي تن  على أنه إذا حلف شخ  على فعله يحلف علصى البتصات وإذا حلصف علصى فعص  غيصره 

يحلف على عدلأ العلم ل والعلة في ذلك أن الشخ  المعنوي يملك ذمصة ماليصة مسصتنلة ولصه حصق التناضصي بموجصب 

دني وحيث أن الذمة المالية المستنلة لشصخ  مصا تحملصه أعبصاء اليمصين من النانون الم  48من المادة    5و3الفنرتين  

إن هصذا 6التناضي تستتبع حتما أهلية من يكون خصما في الدعور لحلف اليمين ،لذا قرر ننض الحكصم(  5أهميةوإن  

 الرأي يبدو أوفق الآراء التي عرضناها فاو لا يعفي الشخ  المعنوي من حلف اليمين ولا يكلف ممثص  الشصخ  

المعنوي أن يحلف يمينا عن واقعة لم يكن طرفا فياا فاو،كما يبدو ، ح  وسط لاذه المشكلةللكن لنصا مخحفصة تصرد 

التي سبق ذكرها وهي مادة تن  على أن الفع  هو فع  الغير وهنا   117على هذا الرأي ذلك أنه يستند إلى المادة  

لك أن الخصم هو الشخ  المعنوي فكيف يمكن أن يحلف نتساءل عمن ينسب إليه الفع  الذي توجه بشأنه اليمين ذ 

شخ  له ذمة مالية مستنلة عن الخصم فصي الصدعورلومن ناحيصة أخصرر فص ن يمصين عصدلأ العلصم وإن كانصت توجصه 

ولا ريب أن كثيرا من الحالات لا يكون  7بخصوص واقعة لم يكن الخصم طرفا فياا إلا أناا تامه من حيث النتيجة

 نسبة لممث  الشخ  المعنويلللواقعة أهمية بال

 المطلب الثالث : تحليف الشخ  الذي اتصلت به الواقعة 

في الحنينة أن هذا الرأي لم ين  به ،حسب اطخعنا الناار ، أحد من الكتصاب لكننصا نطرحصه للننصان نننصا 

بين طبيعة الشخ  نراه حخ مناسبا يجمع بين مراعاة كون اليمين عمخ دينيا توجه لمن اتصلت بشخصه الواقعة و

المعنوي العصية على اليمينليؤسس هذا الرأي على تحليف الشخ  الذي تنسب إليه الواقعة شخصيا أي الشخ  

الطبيعي الذي ادر منه الفع  ف ذا كان الواقعصة المصدعى باصا عنصدا فيحلصف مصن يصزعم الخصصم أنصه مثص  الشصخ  

ن ادر منه الفعص لولكن هصذا الصرأي عليصه إشصكالان انول لوإذا كان عمخ ماديا فيحلف م8المعنوي في توقيع العند 

يتعلق بصفة الحالف في الدعور فنحن نعرف أن الشخ  المعنوي يمثلصه شصخ  طبيعصي قصد لا تكصون لصه عخقصة 

 

 ترني ض ر شلالاا ة ترنفلالان ولالاا تر  لالات ترنلالااتد نجلالااتت ترءح هلالا  فهلالا  فضي  لالالي تجييلالال  م قلالا و ترلالان  و  لالان يلالاو ولالاا   لالان ترنلالانوا ترهلالال   ر شلالاا ة ترءلالاا ر لالال
  86ه صهة مفع ية سنث  ل منتتل ترني ض ف ت ترء لقا ( تج ا ن اتوهو ترنشلتني ،ترنبلد  ، هو تلإثبلت ، مصنت قل   ،ص

   170ه ن ترن من ،مصنت قل   ، ص  1

 318د عبلس ترفب دي ،هاح ف كلم  لج ي تلإثبلت ،مصنت قل  ،  2

ملالان  لالالج ي تلإثبلالالت ترعلولالا  فترءلالاا  39فترع طة ترءا ي ء ا و  ل سن ن  نم ترف و فين ن تجقء ثل  تا ترحلرة ترءا  لراء لالال تري لالاا  ترثلرثلالاة ملالان ترنلالالد    3
 ف تر  ف فف تر تتث سن ن  نم ترف و ن ت  لي تعل  ند لت احلالا  ولالاا  ملالاة ترهلالا ف ثل لالات ولالاا فت لالاة  اولالاة معهلالا  ة جلت و  ل في   ى ترنحكنة في يح

 فمل افنتل   589نرى تره ف رنكين من ترءيص الله   ا ت ن ترحلرة ف لجت سن ن تجقء ثل  ت خاو تتجع د  بن ترا ت  ترهع  تي ،مصنت قل   ،

   170 ه ن ترن من ترنصنت ترهل   ، ص  4

 وبنف في ت ن ترك نة تا )فت هة( فرههت )فتنهة( فركععل  ا ل   ى ت ملجة ترف نهة ففتدجلتل  نل تا  5
  318فهلت نره  د عبلس ترفب دي ،هاح  لج ي تلإثبلت ،مصنت قل  ، ص  6

                                         170 ه ن ترن من ،مصنت قل   ، ص  7

 د ترءا سك ي ف ن فطاتو ل ه صل مفع يل تقو ترش   ترطبهفا تر ي سنث   مع عبلت  )نقلوة نرى فظهيء  (ونتج  لد  وا ترف    8
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بالواقعة مح  الإثبات ف ذا أردنا تحليف الشخ  الطبيعي الذي تتص  به الواقعة فماذا ستكون اصفته فصي الصدعور 

السؤال ننول أن هذا الشخ  يمكن إدخاله شخصا ثالثا في الدعور إلى جانب الشخ  المعنصوي  ؟للإجابة عن هذا

 1969لسصنة  83مصن قصانون المرافعصات العراقصي رقصم  69) سواء كان مدعيا أو مدعى عليه ( وقد أجازت المادة 

دخصال اصيانة لحنصوق نطراف الدعور أن يطلبوا إدخال شخ  ثالث إلى جانب أحد الطرفين إذا كان في ذلصك الإ

ورغم أن النضاء المصري ينرر 2كما أن للمحكمة أن تدخ  من تشاء شخصا ثالثا في الدعور  1الطرفين أو أحدهما

ف ننا لسنا مع هصذا الصرأي إذ لصيس لصه مصا يبصرره  3أنه لا يجوز أن يدخ  الشخ  في الدعور خصيصا نداء اليمين

من الواول إلى الحنينة بالطرق التي ينررها النصانون ولا ريصب فالمشرع إنما شرع طرق الإثبات ليمكن الناضي 

أن اليمين من أهماالبالإضافة إلى ذلك ف نه ف ن هدف إدخال الشخ  الثالث إلى جانب أحد طرفصي الصدعور قصد لا 

وفصي هصذه 4يكون  الحكم له أو عليه ب  قد يكون هدفه إلزالأ الشصخ  الثالصث بتنصدلأ سصندات أو أشصياء تحصت حوزتصه

وقد عالج قانون الإثبات العراقي هذه الحالة في المصادة   5الة لا يمكن أن يعد الشخ  الثالث طرفا في الخصومةالح

فص ذا كصان 6منه التي جاء فياا أن للمحكمة أن تأمر أو تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتنديم دفتر أو سند تحت يده  57

تحت يده فم المانع من إدخاله لحلف اليمين في واقعة اتصلت النانون يسمح ب دخال شخ  ثالث لتنديم دفتر أو سند 

به شخصيا وكان طرفا فياا خااة مع تعذر حلف المدعى عليه اليمينومن الجدير بالذكر أن في النانون المصصري 

من التننين المصدني  235تطبينا واضحا حول إدخال الشخ  الثالث لحلف اليمين وذلك في الفنرة الثانية من المادة 

المصري التي جاء فياا أنه في الدعور غير المباشرة وعندما يدعي مدين المدين)المصدعى عليصه ( واقعصة منسصوبة 

فلصو  7إلى المدين ف ن الدائن هنا لا يستطيع حلف اليمين ب  تنولأ المحكمة ب دخال المدين شخصصا ثالثصا فصي الصدعور

ه المحكمة حق تحليف اليمين فص ن الصدائن )المصدعي ( لا ادعى مدين المدين بأنه قد أوفى الدين ولم يثبت ذلك ومنحت

أما الإشكال الثاني الذي يثصار يحلف ب  تنولأ المحكمة ب دخال المدين شخصا ثالثا إلى جانب المدعي وتحلفه اليمينل

حول هذا الرأي فاو يتعلق باننطاع عخقة الشخ  الطبيعي الذي اتصلت به الواقعة بالشخ  المعنوي ف ذا أوفصى 

شخ  دينا في ذمته لشركة من خخل محاسباا ثم ترآ المحاسصب العمص  فصي الشصركة فاص  يحلصف المحاسصب فصي 

لعم لإننا نرر أن اليمين ما دامت احتكاما إلى ضمير الشخ  وديانتصه الدعور التي تنالأ على الشركة رغم تركه ل

فخ مناص من تحليف الشخ  الطبيعي الصذي اتصصلت بصه الواقعصة سصواء أكصان الشصخ  اتصص  بالواقعصة بصصفته 

ورغم أن النضاء المصري لا يحلف الشريك في الدعور المنامة علصى الشصركة إذا   8الشخصية أو بصفته الوفيفية

ف ننا لا نرر هذا الرأي سديدا نن اليمين يجب أن توجه إلى من اتصلت به الواقعصة شخصصيا   9ترآ الشركة  كان قد 

وإن توجيه اليمين إلى غيره أمر يتناقض مع طبيعة اليمين والحكمة من الن  علياا دليخ للإثباتلمما تندلأ نخل  

يمكننا أن ندخ  الشخ  الطبيعي الذي اتصلت إلى أنه في حال توجيه اليمين للشخ  المعنوي حول واقعة معينة  

 به الواقعة ف ذا كان ممث  الشخ  المعنوي جرر تحليفه وإن كان شخصا آخر أدخ  لغرض تحليفه اليمينل 

 

 

 

 خاتمة 

 

ملالان  38ف لالا رد ترنلالالد   1968رهلالاعة  13ملالان  لالالج ي ترناتوفلالالت ترنصلالااي ت لالاو  117  تج لالاا تري لالاا  ترثلجهلالاة ملالان ترنلالالد  ترنلالا   ت  فتج لالاا  لالا رد ترنلالالد 1
 ترناتوفلت ترننجهلالاة فترءالتيلالاةمن  لج ي  86فترنلد   1983رهعة  90ترصلدت الرناق م تجهءات ا ترنا و    لج ي ف  ا ترنحلكنلت ترننجهة تر بعلجا

 1980 رهعة    38 ترك يءا ت و 

 من  لج ي ترناتوفلت ترك يءا 88من  لج ي ترناتوفلت ترنصاي فترنلد    118تري ا  تتافل من  ترنلد  جيه ل  ف  رد ترنلد   2

 530ج    ن د  بن ترا ت  ترهع  تي ،مصنت قل  ، ص 1925ملتس   17تقءئعلا ج ء ط  3

   440ف 439،ص  2001د  ف نن  ن ا محن د ، تر ج ك وا  لج ي ترناتوفلت ،دفي مكلي طبع ،  4

  694،ص  2003د محن د تره ن ترءح  ي ، نجاتتتت توع ترن  و ،ت  الله فتجقءثعلت، دتت ترالمفة ترانون  ر عشا ، تجقكعنتية ، 5

  1925رهعة   20من  لج ي ترب علت ت تدجا ت و  25فترنلد    1968رهعة  25من  لج ي تلإثبلت ترنصاي ت و   27ي ل   ل ترنلد   6

   530تج ا د  بن ترا ت  ترهع  تي ،مصنت قل  ، ص 7

رءصاا فف ترفنالله اصيء  جلئبل ولالا  سنكلالان فج جفعا تعل تقءبفلد ها  يف   ترهن ن اش   من فج ت نره   الله ت  يكايى ر  وإ ت  لي الرعلئب ال  8
 يح ه  ت   الله  ن فت فة رو يءصالله ا   الله الهاتل ترعلئب اش ص  فضي تجصاوت آثلتتل نرى ت   الله 

 ت و تر اتت 9



 توجيه اليمين للشخص المعنوي 

 143 

يمكن النول أن اليمين قول يتخذ فيه الخصم الله شاهدا على اصحة مصا ينولصه فصي الصدعور ل واليمصين باصذا 

دلة الإثبات وحسصب بص  هصو فصي الوقصت عينصه عمص  دينصي يسصتمد قوتصه مصن إيمصان الحصالف المعنى ليس دليخ من أ

وضميرهلولح  التعارض بين الطبيعة الدينيصة لليمصين وطبيعصة الشخصصية المعنويصة التصي هصي عبصارة عصن تصصور 

ول إلصى عصدلأ افتراضي لا وجود مادي له وهو بذلك لا يمتلك دينا أو ضميرا فارت لنا ثخثة آراءليذهب الرأي ان

توجيه اليمين للشخ  المعنوي نن اليمين عبارة عن احتكالأ إلى ضمير الحالف والشخ  المعنوي مجرد تصور 

وضعه المشرع فخ يمكن تصديق أن الشخ  المعنوي له وجود يمكن معه تحليصف الشصخ  المعنويلأمصا الصرأي 

عند توجيه اليمين للشخ  المعنوي فاصذا الممثص  الثاني فيتجه إلى تحليف ممث  الشخ  المعنوي اليمين النانونية  

هو المعبر عن إرادة الشخ  المعنوي وهو من يباشر جميع التصرفات وانعمال باسم الشصخ  المعنصوي وهصذه 

الناعدة تنطبق على اليمينلولكن هذا الاتجاه يننسم على نفسه فيذهب بعض من قال به إلى تحليصف ممثص  الشصخ  

أنه يحلف عن الشخ  المعنوي كما لو أنه يحلف على فع  فعله بنفسهلأما البعض الآخر   المعنوي يمين البتات أي

فيذهب إلى تحليف ممث  الشخ  المعنوي يمين عدلأ العلم وهي يمين توجه إلى الشخ  ليحلف على فع  منسوب 

يف الشصخ  الطبيعصي إلى الغير ولكنه يام الحالف من حيث النتيجة لوتطرقنا إلى الح  الثالث الذي ينولأ على تحل

الذي اتصلت به الواقعة التي يراد توجيه اليمين عناا سواء كان هو ممث  الشصخ  المعنصوي أو غيصره وذلصك عصن 

طريق إدخاله شخصا ثالثا في الصدعور التصي يكصون الشصخ  المعنصوي طرفصا فياصالومن خصخل اسصتعراض الآراء 

 مكن إيجاز ما توالنا إليه بالآتي :الفناية والنرارات النضائية التي عالجت مشكلة البحث ي

لا يمكن انخذ بالرأي النائ  بعدلأ تحليف الشخ  المعنوي اليمين النانونية عند توجيااصا نن هصذا الصرأي  ل1

 يتعارض مع مبدأ المساواة أمالأ النانون بالإضافة إلى أنه يوالنا إلى طريق مسدودل

بتصات عنصد توجيصه اليمصين للشصخ  المعنصوي لا إن الرأي النائ  بتحليف ممث  الشصخ  المعنصوي يمصين ال ل2

 يصمد أمالأ الانتنادات التي تم عرضاا وبالتالي لا يمكن انخذ به حخ لمشكلة البحث 

إن اتجاه محكمة التمييز العراقية إلى تحليف ممث  الشخ  المعنوي يمين عدلأ العلم يصطدلأ بصأن الحصالف  ل3

ن حيث النتيجة وإن كان لم يتص  باا وهذا مصا لصيس متصوفرا فصي في يمين عدلأ العلم يشترط فيه أن تامه الواقعة م

 حالة الشخ  المعنويل

من خخل دراستنا للمشكلة يبدو أن الح  المتضمن إدخال الشخ  الذي اتصلت بصه الواقعصة شخصصا ثالثصا  ل4

 حث لتحليفه اليمين عن الواقعة التي اتصلت به هو أسلم الحلو وأفضلاا وهو ما نتبناه حخ لمشكلة الب

 المصادر 

 أولا : الكتب 

 1986دلآدلأ النداوي،شرح قانون الإثبات ،بغداد ، ل1

 1990_______،الموجز في شرح قانون الإثبات ، بغداد ، ل2

  2001دل أحمد ادقي محمود ، الوجيز في قانون المرافعات ،دون مكان طبع ،  ل3

 1947، مطبعة الاعتماد ، مصر ،4أحمد نشأت ،رسالة الإثبات ، ط ل4

لاداوي، و دل غالب الداودي، النانون الدولي الخاص، الجزء انول، الجنسصية والمصوطن ومركصز دلحسن ا ل5

 1988انجانب، بغداد، 

المحامي حسين المصؤمن ،نفريصة الإثبصات ،النواعصد العامصة والإقصرار واليمصين ،طبصع دار الكتصاب العربصي  ل6

 ، 1948،الناهرة ،

 1966،مطبعة المعارف ،بغداد،  1دل سعدون العامري ،موجز في نفرية الإثبات ، ط ل7

دلعباس العبودي ، شرح قانون الإثبات المدني، الطبعصة انولصى )الإاصدار الثصاني (،دار الثنافصة للنشصر  ل8

 2005والتوزيع ،عمان ،

___________، شصرح أحكصصالأ قصانون البينصصات ،الطبعصة انولصصى الإاصدار الثالصصث ،دار الثنافصة للنشصصر  ل9

 2007والتوزيع ،عمان ،

،نفرية الالتزالأ بوجه عالأ   )الإثبات   2الرزاق السناوري ، الوسيط في شرح النانون المدني ،ج  دلعبد  ل10

 ل1956آثار الالتزالأ ( ،دار النشر للجامعات المصرية، الناهرة ، –

 1966دلعبد المنعم البدراوي ، المدخ  للعلولأ النانونية، دار الناضة العربية ، بيروت ،  ل11

 ، 1993مبادئ وأحكالأ النانون الإداري ،جامعة بغداد ،  دلعلي محمد بدير وآخرون، ل12

دلمحمود السيد التحيوي ، إجراءات رفصع الصدعور ،اناص  والاسصتثناء، دار الجامعصة الجديصدة للنشصر ،  ل13

 2003الإسكندرية ،

دار الثنافصة للنشصر والتوزيصع ،عمصان  1دلمفلح عواد النضاة ،البينات فصي المصواد المدنيصة والتجاريصة ،ط  ل14

،2007 
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 ثنيا المجاميع القضائية 

إبراهيم المشاهدي ، المبادئ النانونية في قضاء محكمة التمييز ،النسم المدني ، مطبعصة العمصال المركزيصة   ل1

   1988،بغداد ،

__________، المبصصصادئ النانونيصصصة فصصصي قضصصصاء محكمصصصة التمييصصصز ،قسصصصم الإثبصصصات ، مطبعصصصة الجصصصاح   ل2

 1994،بغداد،

 ثالثا : التشريعات 

  1969لسنة  83المرافعات المدنية العراقي رقم  قانون ل3

 1979لسنة  107قانون الإثبات العراقي رقم  ل4

 1968لسنة  13قانون المرافعات المصري رقم  ل5

  1968لسنة  25قانون الإثبات المصري رقم   ل6

  1983لسنة  90قانون أاول المحاكمات المدنية اللبناني المرقم  ل7

 1980لسنة    38ة الكويتي رقم  قانون المرافعات المدنية والتجاري ل8

  1925لسنة  20قانون البينات انردني رقم  ل9


